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كتاب الرهن والضمان

باب الرهن

مبـاح . 157 نشـاطها  أصـل  التـي  الشـركات  أسـهم  رهـن 
شـرعاً: ممنوعـة  أنشـطة  وت�تخللهـا 

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مدى جواز رهـن العماء لدى بنك 
بوبيـان أسـهم شـركات أصـل نشـاطها مبـاح، لكنهـا قـد تتعامـل بالمعامـات المحرمة، 

لاطـاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة أن أسـهم الشـركات التـي أصـل عملها مشـروع إلا 
أنهـا قـد تتعامـل فـي بعـض معاماتهـا بمعامـات غيـر مشـروعة، مثـل: الإقـراض 
والاقتـراض بنسـب لا تتجـاوز 3٠%، فهـذه الشـركات لا مانـع مـن رهـن أسـهمها، 
إذا كان الرهـن لا يقـل عـن ضعـف أصـل ديـن البنـك، لأن أصـل الديـن يعـادل المـال 

المشـروع فـي قيمـة الأسـهم غالبـاً.

وأمـا القاعـدة الفقهيـة التـي تنـص علـى أن »مـا لا يجـوز بيعـه لا يجـوز رهنـه« فإنهـا 
تنطبـق علـى أسـهم الشـركات التـي تتعامـل بالربـا والمحرمات.

رهن العميل لدى البنك أسـهم شـركات ومؤسسـات . 158
غي إسـلامية:

مجموعـة  عـام  مديـر  مـن  مقدمـة  مذكـرة  الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
الخزينـة، تتضمـن الاستفسـار عـن مـدى جـواز رهـن أسـهم الشـركات والمؤسسـات 
غيـر المتوافقـة مـع أحـكام الشـرعية الإسـامية، علمـاً أن هـذا الأمـر سـيطبق علـى 
بعـض عمـاء البنـك المدينـن، والتـي انخفضـت قيمـة رهوناتهـم عـن الحـد المتفـق 

عليـه، وليـس لديهـم مـا يغطـي ذلك إلا أسـهم شـركات ومؤسسـات غيـر متوافقة مع 
أحـكام الشـريعة الإسـامية، لاطـاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة عـدم جـواز رهـن أسـهم البنـوك الربويـة لصالـح 
البنـك، ولكـن يجـوز أن يتعهـد المديـن ببيـع مـا لديـه مـن أمـوال وأسـهم، وبعـد أن 

تتحـول إلـى نقـود يملكهـا بيـده يجـوز أن يدفعهـا للبنـك.

فـا مانـع مـن رهـن  أمـا الشـركات المختلطـة والتـي يكـون أصـل نشـاطها مباحـاً 
الشـركات  شـروط  توفـرت  إذا  أسـهمها  تـداول  جـواز  علـى  بنـاء  وذلـك  أسـهمها، 
المختلطـة، ونظـراً للظـروف الماليـة الحاليـة التـي يمـر بهـا العالـم، فـإن الهيئـة تـرى 
جـواز الرهـن وإن تجـاوزت النسـبة التـي حددهـا بعـض الفقهـاء، وفـي حـال التنفيـذ 
علـى الرهـن فإنـه يجـب تجنيـب الجـزء المحـرم من الأربـاح النقدية، كمـا يلغى العمل 

بهـذا القـرار بمجـرد زوال الأزمـة، وعـودة الأمـور إلـى نصابهـا الطبيعـي.

توكيــل بنــك تقليــدي خــارج الكويــت فــي قبــض رهــن . 159
لصالــح البنــك:

الشـرعي  التدقيـق  إدارة  مـن  مقـدم  سـؤال  الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
الداخلـي حـول مـدى جـواز توكيـل بنـك بوبيـان بنـكاً تقليديـاً خـارج الكويـت يقـوم 
بقبـض الرهـن وإدارتـه نيابـة عـن البنـك، وذلـك لتعـذر قيـام البنـك بـإدارة الرهـن 

الإجـراءات.  لصعوبـة  بنفسـه 

رأي الهيئة: 

بنـك  بتوكيـل  يقـوم  أن  البنـك  علـى  الأولـى  أن  الهيئـة  رأت  والاطـاع  النظـر  بعـد 
إسـامي يتولـى قبـض الرهـن وإدارتـه نيابـة عنـه، ولا مانـع من توكيـل غيره في حال 

التعـذر.
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رهـن أسـهم شـركة وسـاطة ماليـة وشـركة السـينما . 160
الكويتيـة:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية استفسار مقدم من مجموعة تمويل الشركات، 
عن مدى جواز رهن حصص لشركات وساطة مالية في سوق الكويت لأوراق المالية، 
ورهن حصص لشركة السينما الكويتية، وذلك باعتباره ضماناً عن عمليات التمويل.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة جـواز رهـن حصص شـركة الوسـاطة المالية، لكون 
نشـاطها مختلطـاً، ويراعـى فـي ذلـك تطبيـق النسـب الشـرعية للتـداول، وأمـا مـا 

يتعلـق برهـن حصـص شـركة السـينما الكويتيـة ومـا شـابهها فـا يجـوز.

إنشــاء . 161 عــن طريــ�ق  التقليديــة  البنــوك  أســهم  رهــن 
الأســهم: لرهــن  محفظــة 

 عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية استفسـار مقـدم من المستشـار القانوني، حول 
مـدى جـواز رهـن أسـهم البنـوك التقليديـة، ضماناً لمديونية عمائنـا في ظل الوضع 
الاقتصـادي القائـم، سـواء أكان الرهـن بشـكل مباشـر، أو عـن طريـق وضـع الأسـهم 
فـي محفظـة لـدى إحـدى الشـركات، ورهن المحفظة بمحتوياتهـا حفاظاً على حقوق 
البنـك والمسـاهمن، كمـا يرجـى بيـان كيفيـة التصـرف فـي قيمتهـا عنـد بيعهـا فـي 

حـال موافقتكـم علـى ذلـك، لاطـاع وإبـداء الرأي الشـرعي.

رأي الهيئة: 

بعد النظر والاطاع رأت الهيئة عدم جواز رهن أسهم البنوك التقليدية بشكل مباشر، 
ولكـن فـي مثـل هـذه الحـالات الاسـتثنائية وحـدوث الكارثـة الاقتصاديـة العالمية، يضطر 
بنـك بوبيـان لضمـان حقوقـه بالاتفـاق مـع مديـر المحفظـة، علـى أن يقـوم ببيـع الأسـهم 
وتسـليم ثمـن البيـع للبنـك، وذلـك استئناسـاً بحادثـة عمـر بـن الخطـاب - رضي الله عنه 

- حـن قـال فـي الخمـر »ولُّوهـم بيعهـا، واقبضـوا ثمنها«)١(.

١- انظر مصنف عبد الرزاق )١٩5/8(

رهن أسهم بنك تقليدي في مملكة البحري�ن:. 162

عـرض علـى هيئـة الرقابة الشـرعية سـؤال مقـدم من إدارة هيكلـة التمويل والتمويل 
المجمـع، حـول رغبـة أحـد العمـاء بالتمويـل عـن طريـق بنـك بوبيان، مـع تقديم رهن 

أسـهم بنـك تقليـدي في مملكـة البحرين. 

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة أن البنـك المذكـور أعـاه بنـك يعمـل ضمـن قطـاع 
الاسـتثمار وهـو بنـك تقليـدي، فـا يجـوز رهـن أسـهمه لصالح بنك بوبيـان، للقاعدة 

الفقهيـة التـي قضـت بـأن كل »مـا لا يجـوز بيعـه لا يجـوز رهنـه«.

رهن عقار مملوك لبنك بوبيان لصالح بنك تقليدي:. 163

عرض على هيئة الرقابة الشـرعية مقترح مقدم من أحد البنوك المحلية التقليدية 
وهو كالتالي:

فـي  رغبتهـم  التقليـدي(  )البنـك  بنكنـا  عمـاء  بعـض  يبـدي  لآخـر  وقـت  مـن  إنـه 
الحصـول علـى تمويـل لشـراء عقـار مسـجل باسـم بنـك بوبيان بسـبب تمويـل ممنوح 
لأحـد عمـاء بنـك بوبيـان، ومـن ثـم فإنـه إذا كان التمويـل الممنـوح لعميلنـا مشـروطاً 
بترتيـب رهـن علـى العقـار المزمـع شـراؤه فإنـه يتعـذر تنفيـذ ذلـك لرفـض مصـرف 
بوبيـان- وكـذا باقـي البنـوك التـي تعمـل وفـق أحـكام الشـريعة الإسـامية - ترتيـب 
رهـن علـى عقـار مملـوك له ضماناً لمديونية مسـتحقة لبنـك تقليدي، بما يفوّت على 
عميـل البنـك التقليـدي فرصـة شـراء العقـار، ويفـوّت علـى عميـل بوبيـان فرصة بيع 
عقـاره، ويفـوّت عليكـم فرصـة اسـتيفاء حقوقكـم تجـاه عميلكـم، وعلـى ضـوء تفهمنا 
لاعتبـارات رفضكـم ترتيـب رهـن علـى عقـار مملـوك لكـم ضمانـاً لمديونية مسـتحقة 
لبنـك تقليـدي، فإننـا نقتـرح الآليـة التالـي بيانهـا ليتـم اتباعهـا فـي الحالـة المشـار 
إليهـا، وفـي الحـالات الأخـرى التـي تقتضـي ترتيـب رهـن لصالـح بنكنـا علـى عقـار 

مسـجل باسـم بوبيـان، ونوجـز الآليـة فـي الآتـي: 
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العـدول - لصالـح مصـرف  للنقـض أو  - غيـر قابـل  يصـدر بنكنـا تعهـداً  أولًا: 
بوبيـان بدفـع قيمـة العقـار موضـوع التعامـل فـور قيامكـم بترتيـب رهن عليه 
لصالـح بنكنـا، وذلـك فـي مقابـل تعهدكـم - غيـر القابل للنقـض أو العدول - 

بنقـل ملكيـة العقـار محمـل بالرهـن لاسـم عميلنـا.
يكـون عقـد التمويـل المبـرم بـن بنكنـا وعميلنـا خاليـاً ممـا يفيـد اسـتحقاق  ثانياً: 
بنكنـا لفائـدة علـى المنـح أو التأخيـر، وكذلـك خاليـاً ممـا يمكـن أن يكـون 
محـاً للتحفـظ مـن الناحيـة الشـرعية، علمـاً أن مـدة التمويـل التـي سـوف 

تـرد فـي العقـد سـتكون شـهرين فقـط.
فـي حـال تعـذر علـى بنـك بوبيـان نقـل الملكيـة لأي سـبب - خـال مـدة التمويل  ثالثاً: 
المبينـة بعقـد بنكنـا - يقـوم بنـك بوبيـان بـرد المبلـغ إلينا لاسـتخدامه في سـداد 
مبلـغ التمويـل، وفـي المقابـل يقـوم بنكنـا بشـطب الرهـن فتعـود الحالـة إلـى مـا 
كانـت عليـه قبـل الرهـن، ولـذا نتقـدم إليكـم بهـذا الكتـاب فإنـه ليحدونـا الأمل 
أن يحظـى هـذا المقتـرح بموافقتكـم الكريمـة« لاطـاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطـاع علـى الآليـة المقترحـة، والتـي تقضي برهن عقار مسـجل ومملوك 
باسـم بنـك بوبيـان لصالـح البنـك التقليـدي، نظيـر تمويـل ممنـوح لأحـد عمـاء بنـك 
بوبيان، رأت الهيئة: عدم الموافقة على المقترح المقدم من البنك المذكور، لعدم استيفاء 

الضوابـط الشـرعية للرهـن، حيـث إن الجهـة المسـتفيدة مـن الرهـن بنـك تقليدي.

رهن الوديعة المصرفية:. 164

الشـرعي  التدقيـق  إدارة  مـن  مقـدم  سـؤال  الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
الداخلـي، يتضمـن الاستفسـار عـن الحكـم الشـرعي فـي إيـداع العميـل المديـن لبنك 
وديعـة  أو  الجـاري،  فـي حسـابه  البنـك  فـي  العميـل  يرهنـه  نقديـاً،  مبلغـاً  بوبيـان 
مصرفيـة، علمـاً أن البنـك يقـوم باسـتثمارها، وتـوزع الأربـاح بـن العميـل والبنـك 

حسـب النظـم المعمـول بهـا فـي البنـك، لاطـاع وإبـداء الـرأي الشـرعي.

رأي الهيئة: 

بعد النظر والاطاع رأت الهيئة اعتماد ما جاء في كتاب المعايير الشرعية الصادر عن 
هيئة المحاسبة والمعايير الشرعية، فقرة رقم )5/7( في معيار الضمانات، ونصها:

»يجـوز للمؤسسـة أن تشـترط علـى العميـل لتوثيـق المديونيـة التـي سـيدفعها علـى 
أقسـاط أو فـي موعـد لاحـق: أن يكـون لهـا الحـق فـي تجميـد حسـابه الاسـتثماري، 
أو إيقـاف حقـه فـي السـحب منـه مطلقـاً أو بمقـدار الديـن، وهو الأولـى، ويكون ربح 
الحسـاب الاسـتثماري للعميـل بعـد حسـم نصيـب المؤسسـة بصفتهـا مضاربـاً، ولا 
يجـوز للمؤسسـة فـي عمليـة المداينـة للعميـل أن تشـترط تجميـد حسـابه الجـاري، 

ولكـن لا مانـع مـن ذلـك إذا تم برغبـة صاحـب الحسـاب بمطلـق إرادتـه«.

كما جاء في قرار مجمع الفقه رقم )86(:

)الحسـابات  الطلـب  تحـت  الودائـع  مـن  أكانـت  سـواء  الودائـع،  رهـن  يجـوز   .١
الجاريـة( أو الودائـع الاسـتثمارية، ولا يتـم الرهـن علـى مبالغهـا إلا بإجـراء 

الرهـن. مـدة  طيلـة  فيـه  التصـرف  مـن  الحسـاب  صاحـب  يمنـع 
وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب   
استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض )المضاربة(، 

ويستحق أرباح الحساب صاحبه، تجنباً لانتفاع المرتهن )الدائن( بنماء الرهن.
يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بن البنك والعميل.  .٢

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا أذن الراهن بذلك.

المحافـــظ . 165 إدارة  فـــي  متخصصـــة  شـــركة  مـــع  عقـــد 
الاســـت�ثمارية:

شـركات  مـع  بإبرامـه  البنـك  يرغـب  عقـد  الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
متخصصة في مجال إدارة المحافظ الاسـتثمارية لصالح حسـابات العماء، برجاء 
الاطاع عليه وإبداء الحكم الشرعي حول استثمار هذه الرهونات لصالح العميل.
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رأي الهيئة:

يوكّلـه  مـن  أو  بوبيـان  لبنـك  الراهـن  أذَِنَ  إذا  الهيئـة:  رأت  والاطـاع  النظـر  بعـد 
باسـتثمار رهوناتـه لـدى البنـك بالطـرق المشـروعة، فـا تـرى الهيئـة مانعـاً من ذلك، 
علـى ألا يكـون هـذا الاسـتثمار مشـروطاً بـن البنـك والعميـل، ولا مانـع مـن تحصيل 
بنـك بوبيـان عمولـة علـى ذلـك، وأن يتـم ذلـك بعقـد مسـتقل عـن العقـد الأول المبـرم 
مـع العميـل، وأن تكـون المتاجـرة بالأسـهم متوافقـة مع الضوابط التـي أقرتها الهيئة.

توقيع العميل على السند الإذني قبل نشوء المديونية:. 166

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال مقـدم مـن أحـد العمـاء، ونصـه: هـل 
يجـوز أن يطلـب البنـك مـن العميـل - فـي حالـة بيـع المرابحـة العقاريـة بـن البنـك 
وأحـد العمـاء - التوقيـع علـى سـند إذنـي )وهـو إقـرار ديـن(، وذلـك قبـل البـدء 
بعمليـة البيـع، وقبـل نقـل الملكيـة، وهـو مـا يعنـي عـدم وجود دين لحظـة التوقيع على 

السـند، ولـم تنقـل الملكيـة إلـى العميـل ليسـتحق عليـه الديـن؟.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة: لا مانـع مـن توقيـع العميـل علـى السـند الإذنـي عنـد 
إجـراء عمليـة المرابحـة وقبـل نشـوء المديونيـة، وذلـك علـى اعتبـار أن السـند الإذنـي 
بمثابـة ورقـة ضمـان مسـتقبلية، وهـو مـا نصـت عليه المعايير الشـرعية: من جواز وجود 
الضمـان قبـل نشـوء المديونيـة، وعلـى هـذا: فقـد قـررت الهيئـة التعديـل علـى نمـوذج 
السـند الإذنـي بإضافـة عبـارة »لـدى الاطـاع«، وذلـك بتأكيـد كتـاب الإدارة القانونيـة 
بـأن هـذه الإضافـة تجعـل السـند الإذنـي عبـارة عـن ورقة ضمـان وليس إقـراراً بالدين.

إضافة كمبيالة مع عقد الوكالة في الاست�ثمار:. 167

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية نمـوذج لسـند إذنـي - كمبيالـة - يرفق مع عقد 
وكالـة فـي الاسـتثمار، يتعهـد فيـه الوكيـل بعـد أن يبـرم الصفقـة الاسـتثمارية، وأن 

يدفـع للمـوكل - بنـك بوبيـان - مبلـغ الصفقـة التـي أبرمهـا.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة جـواز التعامـل بهـذا السـند، بشـرط ألا يوقعهـا 
الوكيـل إلا بعـد أن تتـم الصفقـة الاسـتثمارية، كمـا يجـب أن ترقـم النمـاذج المرفقـة 

بالعقـد لبيـان ترتيبهـا.

ضوابط عقد الرهن:. 168

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية مذكـرة مقدمـة مـن إدارة التدقيـق الشـرعي 
الداخلي، تتضمن بعض الضوابط والأحكام المتعلقة بعقد الرهن، وهي مستخلصة 
مـن فتـاوى الهيئـة والعقـود التـي أقرتهـا، بالإضافـة إلـى فتـاوى بعـض المؤسسـات 
الماليـة الإسـامية، وذلـك لتكـون مرجعـاً لموظفـي البنـك فـي فهـم المعامـات الماليـة 

وفـق الضوابـط الشـرعية، وهـي كالتالـي:

ينبغي أن يكون الرهن مالاً متقوماً يجوز تملكه وبيعه، وأن يكون معيناً، ومقدور التسليم.  .١
لا يجوز رهن الأسهم المحرمة التي لا يجوز تداولها، مثل أسهم البنوك وشركات   .٢

التأمن التقليدية، للقاعدة الفقهية )مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه(. 
يجوز رهن أسهم الشركات التي أصل إنشائها مباح، لكنها قد تتعامل بالمعامات   .3

المحرمة.
يجوز إضافة كل ما ينتج عن المرهون في الرهن من أرباح وأجرة وغيره.  .٤

لا يجوز للراهن أن يرتب أي حقوق على المال الذي وعد برهنه.  .5
إذا كان الرهن عقاراً فيجوز للمرتهن أن يطلب من الراهن التأمن على العقار   .6

تأميناً تكافلياً، ويكون قسط التأمن على الراهن.
يجوز أن يكون الرهن أكثر من قيمة الدين الذي في ذمة الراهن.  .7

يحق للمرتهن أن يستوفي دينه من الرهن، إذا استحق الدين وامتنع الراهن أو   .8
عجز عن تسديد الدين.

لا يجوز للمرتهن أن يستوفي أكثر من دينه أو ما اتفق عليه.  .٩
يجوز أخذ )الرهن( قبل عقد المداينة، والمقصود بالدين الرهن .  .١٠
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يجوز أن يكون الرهن عيناً أو نقداً.   .١١
يجوز رهن المشاع، على أن يتم تحديد النسبة المرهونة كالأسهم.  .١٢

يجـوز للراهـن أن ينتفـع بالرهـن بـإذن المرتهـن، ولا يجـوز للمرتهـن أن ينتفـع   .١3
مطلقـاً. بالرهـن 

إذا كانت المصروفات لصالح الرهن فإنها تكون على الراهن.  .١٤
الرهـن أمانـة فـي يـد المرتهـن، فـا يؤثـر هاكـه علـى بقـاء الديـن فـي الذمـة،   .١5
وإذا هلـك مـن غيـر تعـد أو تقصيـر مـن المرتهـن أو الطـرف الثالـث المؤتمـن 
علـى الرهـن )العـدل ( فـا ضمـان عليهمـا ، أمـا إذا هلـك بتعـدٍّ أو تقصيـر مـن 
أحدهمـا فإنـه يكـون مضمونـاً عليـه، ويبقـى الديـن، ويحـق للطرفـن المقاصـة 

بينـه وبـن قيمـة المرهـون الهالـك.

رأي الهيئة: 

الداخلـي،  الشـرعي  التدقيـق  إدارة  أعدتهـا  التـي  الضوابـط  علـى  الهيئـة  اطلعـت 
بهـا. العمـل  ووافقـت علـى 

منتج الرهن العقاري:. 169

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع منتـج الرهـن العقـاري، وقـد حضـرت 
الإدارات المعنيـة، وتم عـرض المنتـج والإجابـة عـن استفسـارات الهيئـة. 

رأي الهيئة: 

بعد النظر والاطاع على مقترح قانون الرهن العقاري - المقترح من قبل الدولة - 
على هيئة الرقابة الشـرعية في بنك بوبيان، وبعد اجتماع أعضاء الهيئة الشـرعية 
مـع الإدارة التنفيذيـة، حيـث أوضحـت الإدارة التنفيذيـة بعـض الأمـور، وقامت بالرد 
علـى استفسـارات الهيئـة، وبنـاء عليـه: فقـد اقترحـت الهيئـة الشـرعية عـدة حلـول 
وصيـغ تمويـل موافقـة للشـريعة الإسـامية، ووفقـاً للمعلومـات المتاحـة والتي قدمت 

للهيئـة، فقـد رأت الهيئة الشـرعية التالي:

أن يتـم التمويـل العقـاري مـن خـال اسـتخدام عقـد المرابحـة، وبسـعر ثابـت   .١
محـدد غيـر متغيـر طيلـة فتـرة السـداد، ولا مانـع فـي هـذه الحالة من مشـاركة 
الدولـة فـي التبـرع بنسـبة مـن الربـح المتفـق عليـه بـن البنـك والعميـل، وفـق 

جـدول السـداد المتفـق عليـه مـع العميـل )المواطـن(.
عـدم اللجـوء إلـى إعـادة تسـعير ربـح المرابحـة، لمـا لـه مـن تبعـات فقهيـة قـد   .٢
وشـعبياً. شـرعياً  الجـدوى  عـديم  المشـروع  يجعـل  ممـا  شـرعياً،  لبسـاً  تسـبب 
فـي حـال كان السـعر الثابـت للربـح قـد يلحـق ضـرراً بالبنـك بسـبب طـول مـدة   .3
التمويـل، فـا مانـع أن يتـم التمويـل مـن خـال عقـد الإجارة المنتهيـة بالتمليك، 

مـع ضـرورة مراعـاة تعديـل القوانـن الازمـة لتحقيـق هـذا المنتـج.
أن يتـم التمويـل مـن خـال عقـود الاسـتصناع إمـا عـن طريـق المواطـن مباشـرة   .٤
أو مـن خـال تمويـل المقاولـن، ويتحمـل العميـل فـي هذه الحالـة التكلفة للبناء 

أو البنـاء التكميلـي.
كما يمكن تمويل بنك التسليف تموياً مباشراً )تموياً مجمعاً( يتم بالمشاركة   .5

مـع جميـع البنـوك، وفقـاً لصيـغ التمويـل المعتمدة.
وفـي حـال كان هنـاك توجـه لإقـرار إعـادة تسـعير الربـح مـن قبـل البنـك المركـزي، 
فيجـب أن تكـون هنـاك عدالـة وعـدم التفرقـة فـي المعاملـة فـي الضوابـط ، مع عدم 
تحمـل المواطـن أيـة فـروق فـي أسـعار الفائدة، ويتم الأخذ بالحلول الفقهية المناسـبة 

لتحقيـق هـذا الغرض. 

رهن أسهم شركة تعليمية:. 170

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية سـؤال حـول مـدى جـواز رهـن أسـهم شـركة 
تعليميـة، علمـاً أن الشـركة تعمـل فـي مجـال التعليـم.

رأي الهيئة: 

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة: جـواز رهـن أسـهم الشـركة، لكـون أصـل نشـاطها 
مقبولاً.
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باب الضمان

ضمان رأس مال محفظة لدى بنك بوبيان:. 171

عرض على هيئة الرقابة الشرعية السؤال التالي:

تـود شـركة مـن الشـركات فتـح محفظـة ماليـة لـدى بنـك بوبيـان، واشـترطت علـى 
البنـك ضمـان رأس مـال هـذه المحفظـة للشـركة، فمـا حكـم هـذا الضمـان؟ 

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة عـدم جـواز هـذا الضمـان؛ لأن بنـك بوبيـان وكيـل، 
والوكيـل لا يضمـن إلا فـي حالـة التعـدي أو التقصيـر. 

نظـام ضمـان الودائـع للقطـاع المصرفـي فـي دولـة . 172
الكويـت:

عرض على هيئة الرقابة الشرعية السؤال التالي: 

قـام اتحـاد المصـارف الكويتيـة بتكليـف إحـدى شـركات الاستشـارات المحليـة لعمـل 
دراسـة حـول جـدوى نظـام ضمـان الودائـع فـي دولـة الكويـت، وذلـك لمعرفـة مـدى 
ضـرورة تطبيـق هـذا النظـام علـى القطـاع المصرفـي فـي دولة الكويـت، وقد خلصت 
الدراسـة إلـى: ضـرورة تأسـيس كيـان لضمـان جزئـي للودائـع، بحيـث يكـون رأس 
مـال هـذا الكيـان 5 مليـون دينـار كويتـي، ويضـم القطاعـن العـام والخـاص، على أن 
تكـون نسـبة الودائـع المضمونـة 0٫1% ، وبحيـث يغطي لغايـة 10٫000 دينار، وتجدر 
الإشـارة إلـى أن الودائـع فـي دولـة الكويـت ظلـت مضمونـة مـن قبـل بنـك الكويـت 
المركـزي علـى مـدى نحـو ١8 عامـاً، للفتـرة مـا بـن أغسـطس ١٩86 إلـى أبريـل 
٢٠٠٤، برجـاء إبـداء الحكـم الشـرعي فـي مسـاهمة بنـك بوبيـان فـي هـذا النظـام.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة عـدم جـواز المشـاركة فـي تأسـيس كيـان لضمـان 
جزئي للودائع، لأنها لا تخلو من ضمان ودائع ربوية، ويجب على البنوك الإسامية 
أن يوجدوا البديل، كما لا تجوز المشاركة أيضا؛ً لأن البنك في الودائع الاستثمارية 

مضـارب، والمضـارب لا يضمـن إلا بالتعدي أو التقصير.




